
19 التعارض المستقر من زاوية  24-1-90
الاخبار الخاصة 



2

اقسام التعارض

التعارض غير المستقر 

التعارض المستقر 

التعارض المستقر غير المستوعب 

التعارض المستقر المستوعب 

المسألة الأولى حكم التعارض 
المستقر من زاوية دليل الحجية 

المسألة الثانية حكم التعارض  
المستقر من زاوية الاخبار 

الخاصة 

)7نمودار شماره (

)8نمودار شماره (



3

أخبار الطرح  - 1

أخبار العلاج  - 2 
أخبار التخيير   -أ                                        
أخبار الترجيح  -ب                                        
أخبار التوقف و الإرجاء  -ح                                      

المسألة الثانية حكم التعارض  
المستقر من زاوية الاخبار 

الخاصة 

)8نمودار شماره (



4

أَخبار الترجيح 

أخبار الترجيح 

.  الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة - 1

.  الترجيح بالشهرة - 2

.  الترجيح بالأحدثية - 3

.  الترجيح بصفات الراوي - 4

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



5

أَخبار الترجيح 
الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة  - 1•
و الأخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة كثيـرة،  •

إلاّ أن أهمها و أصحها ما رواه قطب الدين سعيد بن هبة اللهّ الراوندي 
في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا

349، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار الترجيح 
سعيد بنُ هبةِ اللَّه الرَّاونْدي في رِسالَته الَّتي ألََّفهَا فـي أَحـوالِ    33362•

أَحاديث أصَحابِنَا و إِثْبات صحتها عنْ محمد و علي ابنَـي علـي بـنِ    
عبد الصمد عنْ أَبِيهِما عنْ أَبيِ الْبركََات علي بنِ الْحسينِ عنْ أَبيِ جعفرَِ 
  ـدمحنْ منِ نوُحٍ عب وبَنْ أيع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع نْ أَبِيهع هيوابنِ بب

إِذاَ بنِ أَبيِ عميرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبيِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ الصادقُ ع 
تَابِ اللَّهلىَ كا عمرضُِوهفَانِ فَاعَختْليثَانِ مدح ُكملَيع درافَـقَ   -وا وفَم

كتَاب اللَّه فخَُذُوه و ما خَالفَ كتَاب اللَّه فرَُدوه فَإِنْ لمَ تجَِدوهما فـي  
تَابِ اللَّهةِ -كامارِ الْعلىَ أخَْبا عمرضُِوهفَاع-  وهفَذَر مهارافَقَ أخَْبا وفَم

 و ما خَالفَ أخَْبارهم فخَُذُوه

118: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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الترجيح بالشهرة  - 2
و أهم ما يدل على هذا المرجح المقبولة و المرفوعة اللتان سوف يأتي •

. الحديث عنهما مفصلاً في الترجيح بالصفات
و روِي عنهم عليـه السـلام أنهّـم    «: و هناك رواية للطبرسي ورد فيها•

إذاَ اختَلفَتَ أحاديثُنَا علَيكُم فَخذُُوا بِما اجتَمعـت علَيـه شـيعتُنَا    : قَالوُا
يهف يبلاَ ر ّفإَنه«»« .

361، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالشهرة  - 2
قَالَ و )  أَحمد بنُ علي بنِ أَبيِ طَالبٍ الطَّبرِسي في الإِْحتجاج( 33376•

روِي عنهْم ع أَنَّهم قَـالوُا إِذاَ اخْتَلفََـت أَحاديثُنَـا علَـيكُم فَخُـذُوا بِمـا       
 اجتَمعت علَيه شيعتُنَا فإَِنَّه لَا ريب فيه

122: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
و مهم ما يستدل به على الترجيح بصفات الـراوي، مقبولـة عمـر بـن     •

. حنظلة و مرفوعة زرارة

368، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: الترجيح بالصفات - 4
محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الْحسينِ عنْ محمد بنِ عيسى عـنْ   10•

 ألَْتنظَْلةََ قَالَ سنِ حرَ بمنْ عنِ عيصنِ الْحب داونْ دى عيحنِ يانَ بْفوص
عنْ رجلَينِ منْ أصَحابِنَا بينهَما منَازعـةٌ فـي ديـنٍ أَو     -أَبا عبد اللَّه ع

 اكَمنْ تَحقَالَ م كَلُّ ذلحإلِىَ القُْضَاةِ أَ ي لطَْانِ وا إلِىَ الساكَمفَتَح يراَثم
إلَِيهِم في حقٍّ أَو باطلٍ فإَِنَّما تَحاكَم إلِىَ الطَّاغوُت و ما يحكُم لهَ فإَِنَّما 
يأْخذُُ سحتاً و إِنْ كَانَ حقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أَخذَهَ بِحكْمِ الطَّاغوُت و قَـد أَمـرَ   
   و وا إلَِـى الطَّـاغوُتتَحاكَمونَ أَنْ يريِدالىَ يتَع قَالَ اللَّه ِكفْرََ بهأَنْ ي اللَّه

 ِكفْرُُوا بهرُوا أَنْ يأُم قَد

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فَكَيف يصنَعانِ قَالَ ينظْرُاَنِ إلِىَ منْ كَـانَ مـنْكُم ممـنْ قَـد روى     •

حديثَنَا و نظَرََ في حلَالنَا و حراَمنَا و عرَف أَحكَامنَا فَلْيرضْوَا بهِ حكَماً 
فإَِنِّي قَد جعلْتهُ علَيكُم حاكماً فإَِذاَ حكَم بِحكْمنَا فَلَم يقْبلهْ منْـه فإَِنَّمـا   
استَخفَ بِحكْمِ اللَّه و علَينَا رد و الرَّاد علَينَا الرَّاد علىَ اللَّه و هو علَـى  

 بِاللَّه الشِّرْك دح

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فإَِنْ كَانَ كُلُّ رجلٍ اخْتَار رجلًا مـنْ أصَـحابِنَا فرَضَـيا أَنْ يكوُنَـا     •

النَّاظريَنِ فـي حقِّهِمـا و اخْتَلفََـا فيمـا حكَمـا و كلَاهمـا اخْتَلفََـا فـي         
كُميثدـي    -حا فمُقهـدَأص ـا ومهَأَفقْه ا ومُلهدَأع ِبه كَما حم كْمقَالَ الْح

الْحديث و أَورعهما و لَا يلْتفَت إلِىَ ما يحكُم بهِ الآْخرَُ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قَالَ قُلْت فإَِنَّهما عدلَانِ مرضْيانِ عنْد أصَحابِنَا لَا يفَضَّـلُ واحـد منهْمـا    •

علىَ الآْخرَِ قَالَ فقََالَ ينظْرَُ إلِىَ ما كَانَ منْ رِوايتهِم عنَّا في ذلَك الَّـذي  
    تْـرَكي نَـا وكْمـنْ حم ِؤْخذَُ بهفَي ابِكحَنْ أصم هلَيع عمجالْم ِا بهكَمح
 يهف بيلَا ر هلَيع عمجفإَِنَّ الْم ابِكحَأص نْدورٍ عْشهبِم سي لَيالشَّاذُّ الَّذ

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4

و إِنَّما الأُْمور ثَلَاثةٌَ أَمرٌ بينٌ رشْده فَيتَّبع و أَمرٌ بينٌ غَيه فَيجتَنبَ و أَمـرٌ  •
مشْكلٌ يرَد علْمه إلِىَ اللَّه و إلِىَ رسوله قَالَ رسولُ اللَّه ص حلَالٌ بينٌ 
و حراَم بينٌ و شُـبهات بـينَ ذلَـك فَمـنْ تَـرَك الشُّـبهات نَجـا مـنَ         
الْمحرَّمات و منْ أَخذََ بِالشُّبهات ارتَكبَ الْمحرَّمات و هلَك منْ حيـثُ  

 لَمعلَا ي

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
قُلْت فإَِنْ كَانَ الْخَبراَنِ عنْكُما مشهْورينِ قَد رواهما الثِّقَات عنْكُم قَـالَ  •

 ِؤْخذَُ بهةَ فَيامالْع َخَالف نَّةِ والس تَابِ والْك كْمح هكْمافَقَ حا ونظْرَُ فَمي
و يترَْك ما خَالفَ حكْمه حكْم الْكتَابِ و السنَّةِ و وافَقَ الْعامةَ 

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
•  تَـابِ ونَ الْكم هكْمرَفَا حانِ عيهَإِنْ كَانَ الفْق تَأيأَ ر اكدف لْتعج قُلْت

    بِـأَي ـمَفـاً لهخَالالآْخرََ م ةِ واملْعقاً لافونِ مَريالْخَب دنَا أَحدجو نَّةِ والس
الرَّشَاد يهَةَ ففامالْع َا خَالفؤْخذَُ قَالَ منِ يَريالْخَب

•   ـمـا هنظْرَُ إلِىَ ميعاً قَالَ يمراَنِ جا الْخَبمَافقَهفإَِنْ و اكدف لْتعج فقَُلْت
إلَِيه أَميلُ حكَّامهم و قُضَاتهُم فَيترَْك و يؤْخذَُ بِالآْخرَِ

•     جِـهفأََر ـكَيعاً قَـالَ إِذاَ كَـانَ ذلمنِ جَريالْخَب مهكَّامافَقَ حفإَِنْ و قُلْت
حتَّى تَلقْىَ إِمامك فإَِنَّ الوْقوُف عنْد الشُّبهات خَيرٌ مـنَ الاقْتحـامِ فـي    

 الهْلَكَات

68: ، ص1 الكافي، ج                        
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: الترجيح بالصفات - 4
و رواه الشَّيخُ بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ علي بنِ محبوبٍ عنْ محمـد بـنِ   •

هوى نَحيسع 
•     َخَـالف قَـالَ و نِ إلَِّـا أَنَّـهيصنِ الْحب داونْ دع هنَادوقُ بإِِسدالص اهور و

ِؤْخذَُ بهةَ فَيامنِ -الْعَريالْخَب دنَا أَحدجو اكدف لْتعج قُلْت 
 و رواه الطَّبرِسي في الإِْحتجاجِ عنْ عمرَ بنِ حنظَْلةََ نَحوه•

106: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
و روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بـن أعـين قـال     229•

سألت الباقر ع فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبـران أو الحـديثان   
المتعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و 

دع الشاذ النادر 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال ع خذ •

بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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: الترجيح بالصفات - 4
فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهمـا  •

مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم
فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ  

بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط 
فقلت إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيـف أصـنع فقـال ع    

إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر 

133: ، ص4 غوالي اللئالي العزيزية، ج
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الترجيح بالصفات

أنه لا يتحصل مـن هـاتين الـروايتين    : و يتلخص من مجموع ما تقدم•
ء زائد على ما في رواية الراوندي من الترجيح بموافقة الكتـاب و   شي

مخالفة العامة، لأن المرفوعة ساقطة سـنداً و المقبولـة و إن ورد فيهـا    
الترجيح بالصفات و الشهرة مضافاً إلى موافقة الكتاب و مخالفة العامة 
إلاّ أنه قد عرفت رجوع الأول إلـى الحكمـين لا الـروايتين، و كـون     

. الثاني من باب تمييز الحجة عن اللاحجة

375 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
:و الكلام يقع في نقاط ثلاث•

381 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
دلالة المقبولة فـي نفسـها علـى مرجحيـة موافقـة الكتـاب        -الأولى •

كمرجح مستقل، إذ ربما يعترض على ذلك بأن الوارد فيهـا التـرجيح   
. بمجموع موافقة الكتاب و مخالفة العامة حيث جمع بينهما بواو العطف

إلاّ أن الصحيح مع ذلك إمكان استفادة مرجحية موافقة الكتاب منهـا  
على نحو الاستقلال لما جاء فيـه مـن الحكـم بعـد ذلـك بـالترجيح       

فإن هذا دليـل  . بمخالفة العامة في خبرين نسبتهما إلى الكتاب واحدة
على أن موافقة الكتاب مرجح مستقل و إلاّ لكان ضم الكتاب إلى مـا  

. هو في نفسه مرجح مستقل لغواً

381 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
أن المقبولة هل يستفاد منها تقديم الترجيح بموافقـة الكتـاب    -الثانية •

على الترجيح بمخالفة العامة أم لا، و تظهر ثمرته فيما إذا كان أحدهما 
مخالفاً للعامة و الآخر موافقاً للكتاب، فإنه بناء على الطولية يؤخذ بما 

. وافق الكتاب و بناء على العرضية يتكافئان

382 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
أن عطف مخالفة العامة علـى موافقـة   : و تحقيق الحال في هذه النقطة•

. الكتاب فيه ثلاثة احتمالات
و قد اتضح مما بيناه فـي  . أن يكون مجموع الأمرين هو المرجح - 1•

. النقطة السابقة سقوط هذا الاحتمال
. أن يكون كل منهما مرجحاً مستقلاً في عرض واحد - 2•

381 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
ء به توطئة لبيان التـرجيح   أن يكون العطف حشواً في الكلام جي - 3•

بمخالفة العامة بعد ذلك، و إشعاراً بأن آراء العامـة كثيـراً مـا تكـون     
و هذا الاحتمال لو تم استظهاره تمت الدلالة على . مخالفة مع الكتاب

. الطولية بين الترجيحين

381 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
و مما يؤيد أن يكون السائل قد فهم الطولية مـن كـلام الإمـام عليـه     •

مـا إذا كـان أحـدهما موافقـاً     حكـم  السلام سكوته عن السؤال عـن  
رغـم أنـه كـان بصـدد     للكتاب غير مخالف للعامة و الآخر بـالعكس  

علـى مـا هـو     -استيعاب كل الشقوق المتصورة للتفاضل و التكـافؤ  
فـإن الصـور المعقولـة بلحـاظ هـذين       -واضح مـن خـلال أسـئلته    

المرجحين عشرة، 

381 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة

كل من الخبرين 
المتعارضين 

موافقا للكتاب و مخالفا للعامة

مخالفا للكتاب و موافقا للعامة

موافقا للكتاب وحده

  مخالفا للعامة وحده

381 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
فهذه صور أربع في كل من الطرفين و ينتج من ملاحظتها في الطرفين  •

معاً بضرب الصور الأربع لكل طرف في الأربع من الطرف الآخر ست 
لعـدم خصوصـية فـي أحـد      -عشرة صورة يستثنى منها ست مكررة 

فتبقى عشر صور فهم السائل حكم تسع منها خلال أسئلته  -الخبرين 
المتكررة عن الإمام عليه السلام، و تبقـى صـورة واحـدة هـي التـي      
ذكرناها لا يفهم حكمها إلاّ بناء على اسـتفادة الطوليـة فـي التـرجيح     

. بالمزيتين

381 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
و تفصيل الصور العشر و كيفية استفادة حكمها من المقبولـة علـى مـا    •

: يلي
أن يكون أحد الخبرين واجداً للمزيتين معاً و الآخر فاقـداً لهمـا    - 1•

ينظـر مـا وافـق    «معاً، و يستفاد حكمه صريحاً من قوله عليه السلام 
حكمه حكم الكتاب و السنةّ و خالف العامة فيؤخذ بـه و يتـرك مـا    

. »خالف الكتاب و السنةّ و وافق العامة

383 ، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
أن يكون أحد الخبرين واجـداً للمـزيتين معـاً و الآخـر موافقـاً       - 2•

أ رأيـت  «للكتاب و العامة معاً، و حكمه يستفاد من قوله عليه السلام 
إن كان الفقيهان عرفاً حكمه من الكتاب و السنةّ فوجدنا أحد الخبرين 

مـا خـالف   : موافقاً للعامة و الآخر مخالفاً بأي الخبرين يؤخـذ؟ قـال  
. »العامة ففيه الرشاد

383  ، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
أن يكون كلاهما موافقاً للكتاب و غير مخالف للعامة، و حكمـه   - 3•

يعنـي   -جعلت فداك فإن وافقهـا  : قلت«يتبين من قوله عليه السلام، 
و قد فرض مسبقاً موافقتهما للكتـاب  » إلخ... الخبران جميعاً -العامة 

فحكم الإمام عليه السلام بالأخذ بما هـو أبعـد مـن ميـل قضـاتهم و      
إلاّ أن هذه الصورة إنما يستفاد حكمها بالتصريح لو فـرض  . حكامهم

الخبران موافقين للعامة، و أما لو فرض غيـر مـوافقين و لا مخـالفين    
فيستفاد حكمها أيضا بعد أن يضم إلـى ذلـك اسـتظهار المثاليـة مـن      
فرض موافقة الخبرين للكتاب أو مخالفتهما للعامة، و كـأن المقصـود   

. تساويهما من حيث الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة

383  ، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
أن يكون أحدهما واجداً للمزيتين معاً و الآخـر مخالفـاً للعامـة     - 4•

. فقط
أن يكون أحدهما موافقاً للكتاب فقط و الآخر فاقـداً للمـزيتين    - 5•

.معاً

و يفهم حكم هاتين الصورتين مما تقدم من استظهار مرجحية موافقـة  •
. الكتاب مستقلاً

• 

383  ، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
. أن يفقد كلاهما كلتا المزيتين - 6•
ء منهمـا موافقـاً    أن يكون كلاهما مخالفـاً للعامـة و لـيس شـي     - 7•

. للكتاب
. أن يكون كلاهما واجدين للمزيتين معاً -8•

384-383  ، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
و حكم هذه الصور الثلاث يفهم من ذيل المقبولة بعد افتراض السـائل  •

تكافؤ الخبرين من ناحية المزيتين، فإنه و إن فرض في نـص العبـارة   
 -على ما أشرنا إليـه   -موافقتهما للعامة لكن المتفاهم من ذلك عرفاً 

افتراض تساويهما من ناحية هذا التـرجيح امـا لفقـدانهما لـه معـاً أو      
. لوجوده فيهما معاً

384  ، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
أن يكون أحدهما فاقداً للمزيتين معاً و الآخر مخالفاً للعامة غير  - 9•

موافق للكتاب، و حكم هذه الصورة يفهم أيضا من قوله عليه السـلام  
بعد فرض السائل موافقتهمـا للكتـاب   » ما خالف العامة ففيه الرشاد«

. معاً بمعنى تساويهما من ناحية ذلك الترجيح

384  ، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة

أن يكون أحدهما موافقاً للكتاب غير مخالف للعامـة و الآخـر    - 10•
على العكس، و هذه هي الصورة التي لا يستفاد حكمها مـن مجمـوع   

. الشقوق إلاّ إذا استفيدت الطولية بين المرجحين

384  ، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث
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بعض النقاط في المقبولة
إن المقبولة قد ورد فيها بعد الترجيح بمخالفة العامة،  -المادة الخامسة •

ترجيح ما يكون قضاتهم و حكامهم أبعد عنه، مع أنه لم يرد ذلك في 
.المرفوعة و إنما ورد الأمر بأخذ ما فيه الحائط للدين

• 
إلاّ أن المتفاهم عرفاً من مثل هذا البيان أنه مرتبة أدنى فـي التـرجيح   •

بمخالفة العامة و بيان أن هذه المرتبة من البعد عن آرائهـم و فتـاواهم   
.أيضا كاف في الترجيح

385، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار التوقّف و الإرجاء 
و هناك طائفة من الروايات قد يستدل بهـا علـى لـزوم التوقـف فـي      •

. ء منهما موارد تعارض الخبرين و عدم الأخذ بشي
: و يمكن تصنيفها بحسب ما جاء في ألسنتها إلى صنفين•

390، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار التوقّف و الإرجاء 
من قبيـل  ما ورد بلسان الأمر بالرد إلى الأئمة عليهم السلام  -الأول •

ما نقله في السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرّجال لمحمد بن علـي بـن   
حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زيـاد و موسـى بـن    : عيسى قال

كَتَبت إلى الشّيخِ موسى الكَاظمِ أعـزهّ  «: محمد بن علي بن عيسى قال
هدأي و ّالله :ُـلاةِ : أسألهنِ الصـنِ العلـمِ    : إلـى أن قـال  ... عع ُـألتهس و

 لُ بهنَعم كيف لَينَا فيهع فك قَد اختُلادأجد و ن آبائكنقوُلِ إلَينَا عالم
على اختلافه أو الرّد إلَيك فيما اختُلف فيه؟ فَكَتَب عليـه السـلام مـا    

. »«»علمتُم أنهّ قوَلُنَا فَالزِموه و ما لَم تَعلَموه فرَُدوه إلَينَا

390، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار التوقّف و الإرجاء 
محمد بنُ إِدريِس في آخـرِ السـراَئرِ نقَْلًـا مـنْ     » 5« -36 -33369•

مسائلِ الرِّجالِ لعلي بنِ محمد ع أَنَّ محمد بنَ علي بنِ عيسى .    كتَابِ
هإلَِي َنَا -كَتبنقْوُلِ إلَِيلْمِ الْمنِ الْعع ُألَهسي-  ع قَد كاددأَج و كائنْ آبع

يهنَا فلَيع فاخْتُل- هلَافلىَ اخْتع ِلُ بهمالْع فـا   -فَكَييمف كإلَِي أَوِ الرَّد
يهف فاخْتُل-  وهلُنَا فَـالزَْمَقو أَنَّه تُمملا عع م ـوا     -فَكَتَبلَمتَع ـا لَـمم و

.فرَُدوه إلَِينَا» 1«

479 -السرائر -)5(•
. تعلموه -في المصدر -)1( •

120: ، ص27 وسائل الشيعة، ج
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أَخبار التوقّف و الإرجاء 
و قد ورد هذا اللسان في روايات عديدة اخترنـا هـذه الروايـة منهـا     •

بالخصوص لورودها في مورد اختلاف الأحاديث و تعارضها و ليست 
نفي  -على تقدير تماميتها  -واردة في طبيعي الخبر كي يكون مفادها 

. حجية خبر الواحد فتعارض بأدلة حجيته خبر الثقة أو تخصص بها

391-390، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار التوقّف و الإرجاء 
و هذه الرواية و إن لـم تقيـد بحسـب لسـانها بمـا إذا كـان الخبـران        •

المتعارضان كلاهما من ثقة، إلاّ أنه لا يبعد أن يستظهر كـون السـؤال   
فيها عن تحديد الموقف بسبب الاختلاف في مورد يفرغ فيه عن لزوم 
الأخذ بالخبر لو لا الاخـتلاف، فتكـون واردة فـي خصـوص مـورد      

. التعارض بين دليلين معتبرين في أنفسهما

391، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار التوقّف و الإرجاء 
و ذلك . إلاّ أن الاستدلال بهذه الرواية غير تام أيضا•
لسقوطها سنداً، باعتبار الجهل بحـال صـاحب كتـاب مسـائل      -أولا •

. الرّجال الذّي ينقل عنه المحقق ابن إدريس هذه الرواية
على تقدير تماميتها تكون مخصصة بما تم من أدلة الترجيح  -و ثانياً •

كما أنها معارضة مع أخبار التخيير لو . بموافقة الكتاب و مخالفة العامة
. ء منها تم شي

391، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار التوقّف و الإرجاء 
ما ورد بلسان الأمر بالوقوف عند الشبهة و إرجاء الواقعة إلى  -الثاني •

. حين لقاء الإمام عليه السلام

391، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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أَخبار التوقّف و الإرجاء 
و هو ما جاء في ذيل مقبولة عمر بـن حنظلـة المتقدمـة فـي أخبـار      •

حيــث ورد فيــه بعــد افتــراض الســائل تســاوي الخبــرين . التــرجيح
إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقـى  «المتعارضين في جميع المرجحات 

. »إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

391، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث


	24-1-90 التعارض المستقر من زاوية الاخبار الخاصة 
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	أَخبارُ الترجيح 
	أَخبارُ الترجيح 
	أَخبارُ الترجيح 
	2 - الترجيح بالشهرة 
	2 - الترجيح بالشهرة 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	4 - الترجيح بالصفات: 
	الترجيح بالصفات
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	بعض النقاط في المقبولة
	أَخبار التوقّفِ و الإرجاء 
	أَخبار التوقّفِ و الإرجاء 
	أَخبار التوقّفِ و الإرجاء 
	أَخبار التوقّفِ و الإرجاء 
	أَخبار التوقّفِ و الإرجاء 
	أَخبار التوقّفِ و الإرجاء 
	أَخبار التوقّفِ و الإرجاء 
	أَخبار التوقّفِ و الإرجاء 

